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  ملخص البحث

یھدف ھذا البحث إلى دراسة دور القضاء الجنائي والقضاء الدستوري في ضمان 
وضوح النصوص الجنائیة، باعتباره أحد الركائز الأساسیة لمبدأ الشرعیة الجنائیة 
وحمایة الحقوق والحریات الفردیة. یركز البحث على تحدید مظاھر غموض 

ھا، مع تحلیل الطرق التي یتبعھا القضاء الجنائي في النصوص الجنائیة وأسباب
تفسیر النصوص الغامضة، بما في ذلك قاعدة تفسیر الشك لمصلحة المتھم. كما 
یستعرض البحث دور القضاء الدستوري في الرقابة على وضوح النصوص 
الجنائیة، وبیان الآلیات والمعاییر التي یعتمدھا في الحكم بعدم دستوریة النصوص 

غامضة. وتبرز أھمیة البحث في تسلیط الضوء على العلاقة التكاملیة بین القضاء ال
الجنائي والدستوري في حمایة الأمن القانوني وضمان التوقع المشروع، مع تقدیم 
مجموعة من التوصیات العملیة لتعزیز وضوح النصوص الجنائیة وتحسین 

  الصیاغة التشریعیة.
  الكلمات المفتاحیة:

یة الجنائیة، وضوح النص الجنائي، الرقابة الدستوریة، القضاء مبدأ الشرع
  الدستوري، القضاء الجنائي

Abstract 
This research aims to examine the role of criminal and constitutional courts in ensuring 
the clarity of criminal texts, as a fundamental pillar of the principle of criminal legality 
and the protection of individual rights and freedoms. The study focuses on identifying 
the manifestations and causes of ambiguity in criminal provisions, analyzing the 
methods employed by criminal courts in interpreting unclear texts, including the 
principle of interpreting doubt in favor of the defendant. Furthermore, the research 
reviews the role of constitutional courts in monitoring the clarity of criminal provisions, 
outlining the mechanisms and criteria used to rule on the unconstitutionality of 
ambiguous texts. The study highlights the complementary relationship between criminal 
and constitutional courts in safeguarding legal security and ensuring legitimate 
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expectation, while providing practical recommendations to enhance the clarity of 
criminal provisions and improve legislative drafting. 
Keywords: Principle of Criminal Legality, Clarity of the Criminal Text, Constitutional 
Review, Constitutional Judiciary, Criminal Judiciary. 

  Introductionالمقدمة  
ھم المبادئ الأساسیة التي یقوم علیھا القانون مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات من أ 

الجنائي الحدیث، بل یشكّل أحد المرتكزات الجوھریة لدولة القانون وضمانة 
أساسیة لحمایة الحقوق والحریات الفردیة من تعسف السلطة العامة. وقد استقر 

أ لا الفقھ الجنائي والقضاء الدستوري في مختلف النظم القانونیة على أن ھذا المبد
یقتصر في مضمونھ على مجرد اشتراط وجود نص قانوني سابق یجرّم الفعل 
ویحدد العقوبة، وإنما یمتد لیشمل مجموعة من الضمانات الدقیقة التي تھدف إلى 
تحقیق الأمن القانوني وترسیخ الثقة المشروعة لدى الأفراد في النظام القانوني. 

تحدید نصوص التحریم، بوصفھ وفي مقدمة ھذه الضمانات یبرز مبدأ وضوح و
 شرطاً لازماً ونتیجة منطقیة لمبدأ الشرعیة ذاتھ.

فالقانون الجنائي، بحكم طبیعتھ، یتعامل مع أخطر صور تدخل الدولة في حیاة 
الأفراد، لما ینطوي علیھ من مساس بالحریة الشخصیة والحقوق الأساسیة، الأمر 

غة النصوص صیاغة دقیقة الذي یفرض على المشرّع التزاماً خاصاً بصیا
وواضحة لا تحتمل اللبس أو الغموض، بحیث یكون المخاطب بھا قادراً على 
إدراك حدود السلوك المجرّم مسبقاً، وتمییز ما ھو مباح عما ھو محظور. ومن 
ھنا، فإن غموض النص الجنائي أو عدم تحدیده تحدیداً كافیاً لا یؤدي فقط إلى 

یفتح الباب أمام التفسیر التعسفي والتطبیق الانتقائي، الإخلال بمبدأ الشرعیة، بل 
  وھو ما یتعارض مع أسس العدالة الجنائیة ومقتضیات سیادة القانون.

وقد اكتسب مبدأ وضوح النصوص الجنائیة أھمیة متزایدة في ظل التطورات 
المتسارعة التي شھدتھا المجتمعات الحدیثة، سواء على الصعید الاقتصادي أو 

وجي أو الاجتماعي، حیث أفرزت ھذه التطورات أنماطاً جدیدة من السلوك التكنول
الإجرامي دفعت المشرّعین إلى التوسع في نطاق التجریم، أحیاناً على حساب الدقة 
والوضوح في الصیاغة. فظھرت نصوص فضفاضة أو عامة، تعتمد على عبارات 

ائیاً واسعاً حول مدى مرنة أو مفاھیم غیر منضبطة، مما أثار جدلاً فقھیاً وقض
  توافقھا مع مبدأ الشرعیة، ومدى مشروعیتھا الدستوریة.

إن وضوح وتحدید نصوص التحریم لا یُعدّ ترفاً تشریعیاً، ولا مجرد مسألة فنیة 
تتعلق بأسلوب الصیاغة القانونیة، وإنما ھو التزام دستوري یھدف إلى حمایة الفرد 

سلطة العقابیة لقیود قانونیة صارمة. من المفاجأة الجنائیة، وضمان خضوع ال
فالفرد لا یمكن أن یُسأل جنائیاً عن سلوك لم یكن في مقدوره، وقت ارتكابھ، أن 
یعلم بشكل واضح أنھ یشكّل جریمة معاقباً علیھا. وعلى ھذا الأساس، فإن أي 
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إخلال بشرط الوضوح من شأنھ أن یُفرغ مبدأ الشرعیة من مضمونھ الحقیقي، 
  ى مجرد شعار شكلي لا یحقق الغایة المرجوة منھ.ویحوّلھ إل

وتتجلى أھمیة ھذا المبدأ أیضاً في علاقتھ الوثیقة بمبدأ الفصل بین السلطات، إذ إن 
النصوص الجنائیة الغامضة تمنح السلطة القضائیة ھامشاً واسعاً في تفسیرھا، قد 

ا یُعدّ مساساً یصل في بعض الأحیان إلى حد إنشاء قواعد تجریمیھ جدیدة، وھو م
باختصاص السلطة التشریعیة وانحرافاً عن الدور الأصیل للقاضي الجنائي الذي 
یقتصر على تطبیق القانون لا صناعتھ. ومن ثم، فإن وضوح النص الجنائي یُعدّ 
ضمانة مزدوجة، تحمي الأفراد من جھة، وتحافظ على التوازن الدستوري بین 

  السلطات من جھة أخرى.
دساتیر الحدیثة، وكذلك المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان، عنایة خاصة وقد أولت ال

بمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات ومتطلباتھ، وفي مقدمتھا وضوح النص الجنائي. 
فقد نصت العدید من الدساتیر صراحة أو ضمناً على ضرورة أن تكون القواعد 

، مثل العھد الدولي الخاص الجنائیة محددة ومعلومة، كما أكدت الاتفاقیات الدولیة
بالحقوق المدنیة والسیاسیة، على عدم جواز إدانة أي شخص عن فعل أو امتناع لم 
یكن یشكّل جریمة وفقاً للقانون وقت ارتكابھ. ولا یتحقق ھذا الشرط إلا إذا كان 

  النص القانوني واضحاً ومحدداً بما یكفي.
حوریاً في تكریس مبدأ وضوح وفي الإطار ذاتھ، لعب القضاء الدستوري دوراً م

النصوص الجنائیة، من خلال رقابتھ على دستوریة القوانین، وإبطال النصوص 
التي تتسم بالغموض أو العمومیة المفرطة. وقد استندت المحاكم الدستوریة في 
العدید من أحكامھا إلى أن النص الجنائي الغامض یُخلّ بالأمن القانوني، ویجعل 

ریم التعسفي، وھو ما یتعارض مع المبادئ الدستوریة الأفراد عرضة للتج
الأساسیة. كما ساھم الفقھ الجنائي بدور لا یقل أھمیة، من خلال تحلیلھ النقدي 
للنصوص التشریعیة، وبیان أوجھ القصور فیھا، والدعوة إلى تبني معاییر أكثر 

  صرامة في الصیاغة الجنائیة.
ید نصوص التحریم في الأنظمة وتزداد أھمیة البحث في مبدأ وضوح وتحد

القانونیة التي تشھد توسعاً تشریعیاً ملحوظاً في مجال التجریم، خاصة في میادین 
الجرائم الاقتصادیة، وجرائم الفساد، وجرائم تقنیة المعلومات، حیث یلجأ المشرّع 
أحیاناً إلى استخدام عبارات عامة أو مطاطة لمواجھة صور إجرامیة متغیرة 

وعلى الرغم من وجاھة الدافع التشریعي في ھذه الحالات، إلا أن ذلك ومتطورة. 
لا یبرر المساس بالضمانات الأساسیة للشرعیة الجنائیة، وعلى رأسھا وضوح 

  النص.
وانطلاقاً من ھذه الأھمیة، یسعى ھذا البحث إلى دراسة مبدأ وضوح وتحدید 

الجرائم والعقوبات،  نصوص التحریم بوصفھ أحد الأبعاد الجوھریة لمبدأ شرعیة
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من خلال بیان مفھومھ، وأساسھ الدستوري، ومعاییره، والآثار المترتبة على 
الإخلال بھ. كما یتناول البحث مظاھر غموض النصوص الجنائیة، سواء من حیث 
الصیاغة أو من حیث الإحالة أو استخدام المفاھیم غیر المنضبطة، مع تحلیل 

ظاھر  على التوازن الدقیق الذي ینبغي على موقف الفقھ والقضاء من ھذه الم
المشرّع تحقیقھ بین ضرورة حمایة المجتمع من الأفعال الإجرامیة، وبین صون 
حقوق الأفراد وحریاتھم الأساسیة، وذلك من خلال صیاغة نصوص جنائیة 
واضحة ومحددة دون إفراط أو تفریط. كما یسعى إلى تقدیم رؤیة تحلیلیة نقدیة 

ز جودة التشریع الجنائي، وتدعم الاتجاه نحو تكریس دولة القانون تسھم في تعزی
  القائمة على الوضوح والیقین القانوني.

وبذلك، تأتي ھذه الدراسة محاولة علمیة لإبراز الأھمیة النظریة والعملیة لمبدأ 
وضوح وتحدید نصوص التحریم، وبیان دوره المحوري في ضمان عدالة النظام 

آملة أن تسھم نتائجھا في إثراء النقاش الفقھي، وتقدیم إضافة الجنائي وشرعیتھ، 
  علمیة مفیدة للباحثین والمشرّعین والمھتمین بالقانون الجنائي.

  أھداف البحث
یھدف ھذا البحث إلى تحقیق جملة من الأھداف العلمیة والعملیة، یمكن إجمالھا 

  فیما یأتي:
جنائي، وبیان علاقتھ بمبدأ بیان الإطار المفاھیمي لمبدأ وضوح النص ال  .١

  الشرعیة الجنائیة ومبدأ سیادة القانون.
إبراز أھمیة وضوح النصوص الجنائیة في تحقیق الأمن القانوني وضمان   .٢

  التوقع المشروع للمخاطبین بأحكام القانون.
تحلیل مظاھر غموض النص الجنائي وأسبابھا وآثارھا على التطبیق   .٣

  حریات الفردیة.القضائي وعلى الحقوق وال
توضیح دور القضاء الجنائي في تفسیر النصوص الجنائیة الغامضة،   .٤

وبیان الضوابط التي تحكم ھذا التفسیر، ولا سیما قاعدة تفسیر الشك لمصلحة 
  المتھم.

بیان دور القضاء الدستوري في الرقابة على وضوح النص الجنائي،   .٥
  الجنائیة الغامضة.وبیان معاییر الحكم بعدم دستوریة النصوص 

إبراز العلاقة التكاملیة بین القضاء الجنائي والقضاء الدستوري في تكریس   .٦
  مبدأ وضوح النص الجنائي.

الخروج بمجموعة من النتائج والتوصیات التي تسھم في تحسین الصیاغة   .٧
  التشریعیة للنصوص الجنائیة وتعزیز احترام الضمانات الدستوریة.
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  الإطار المفاھیمي لمبدأ وضوح النص الجنائيالمبحث الأول: 
First Section: Conceptual Framework of the Principle 
of Clarity of Criminal Legal Texts 

  المطلب الأول: تعریف مبدأ وضوح النص الجنائي
First Requirement: Definition of the Principle of 
Clarity of Criminal Texts 

بدأ وضوح القانون بتعاریف كثیره في الفقھ، فقد ذھب راي فقھي الى ملم یحض 
القول بانھ (استخدام لغة واضحة في القانون تسمح للمواطنین بادراك حقوقھم 
وواجباتھم، مما یعني ان تكون صیاغة القانون بطریقة واضحة وأسلوب لا یحتمل 

الذي یتعلق بمراعاة التأویل) كما عُرف مبدأ وضوح القانون (بانھ ذلك المبدأ 
السلطة المختصة بالتشریع، وضوح النص القانوني بما یُسھل للمخاطبین بھ ادراكھ 
وتطبیقھ والوصول الیھ. وبعبارة أخرى ھو صیاغة القانون في نصوص قانونیة 
قابلة للفھم وسھلة التطبیق والادراك من قبل المخاطبین بھ) كما ذھب راي اخر 

دأ وضوح النص الجنائي الى القول (یفید مبدأ وضوح وھو في صدد بیان معنى مب
النص الجنائي بشكل عام تبني احكام دقیقة بشكل كاف وصیغ غیر ملتبسة، وھو ما 
یسمح بتلافي التعقید غیر الضروري وغیر المفید والمفرط للقانون یقصد بمبدأ 

اً مصاغة وضوح النص الجنائي أن تكون القاعدة القانونیة التي تُجرّم فعلاً معین
بلغة دقیقة، خالیة من الغموض أو الإبھام، بحیث یتمكن المخاطَب بھا من فھم 

لا جریمة «مضمونھا وتوقع نتائج مخالفتھا. ویُعد ھذا المبدأ تجسیداً عملیاً لمقولة 
 ».ولا عقوبة إلا بنص واضح

قدرة الشخص «وقد ذھب جانب من الفقھ إلى تعریف وضوح النص الجنائي بأنھ 
ي، دون حاجة إلى اجتھاد خاص، على إدراك الأفعال المحظورة والعقوبات العاد

). بینما یرى اتجاه آخر أن الوضوح لا یعني الجمود المطلق، I» (المترتبة علیھا
) ویتضح مما سبق IIوإنما كفایة النص لتحدید نطاق التجریم دون توسع أو قیاس (

لصیاغة التشریعیة للقاعدة بان التعاریف أعلاه تركز على امرین ھما جودة ا
القانونیة وكذلك إمكانیة او سھولة العلم بالقاعدة القانونیة من قبل المخاطبین بھا، 
علیھ فان مبدأ وضوح القاعدة القانونیة یعد من اھم المتطلبات الأساسیة لسھولة 

  وصول القانون الى المكلفین بتطبیقھ.
انون" بانھ: (صیاغة نصوص ومن خلال ما تقدم یمكن تعریف "مبدأ وضوح الق

القاعدة القانونیة بحیث تكون قابلة للفھم وبأسلوب لا یحتمل التأویل یسمح 
للمخاطبین بھا ادراكھا وسھولة تطبیقھا). ومن ھذا التعریف یمكن القول بان ھناك 
امرین یعتبران من المتطلبات الأساسیة لوضوح القانون ومن ثم سھولة الوصول 



  ٧٧٠  
 

مھ ھما أولاً سھولة فھم القانون وثانیاً سھولة استخدامھ، وسوف الیھ والعلم بإحكا
  نُبین ھذان الامران تباعاً:

أولاً: سھولة فھم القانون : من الضروري ان تكون نصوص القاعدة القانونیة 
واضحة في صیاغتھا فیجب ان تنصرف ھذه النصوص الى المعنى المراد منھا 

سھولة فھم النصوص التشریعیة  دون لبس او غموض، اذ ان ذلك یؤدي الى
بالنسبة لجمیع المخاطبین بھا حتى على غیر المختصین بالقانون على اعتبار ان 
غالبیة القوانین تخاطب غیر القانونیین، فقانون الانتخابات على سبیل المثال 
یخاطب الناخب والمرشح وقانون العمل یخاطب العامل ورب العمل وكل ھؤلاء 

قانونیین، كما ان ھناك قوانین تخاطب جمیع افراد المجتمع  اشخاص عادیون ولیس
كالقانون المدني وقانون العقوبات، لذلك ینبغي ان تكون النصوص التشریعیة 
واضحة ومحددة بدقة لتلافي التأویل قدر الإمكان، ھذا من جھة ومن جھة اخرى 

غة بسیطة یجب ان تكون الصیاغة التشریعیة غیر معقدة بحیث تتم صیاغة النص بل
  تخلو من المصطلحات المعقدة او القدیمة او المھجورة 
) من القانون المدني رقم ٢٢١فعلى سبیل المثال، نص المشرع العراقي في المادة (

المعدل على أنھ: (جنایة العجماء جبار ...) مقرراً بذلك قاعدة  ١٩٥١) لسنة ٤٠(
واضحة لا تواكب التطور أصلھا حدیث نبوي شریف إلا أن تعابیرھا قد تبدو غیر 

الذي شھدتھ اللغة، كما لا تنسجم مع اللغة السائدة لدى أفراد المجتمع، لذلك نجد أن 
المشرع قد اضطر إلى توضیح التعابیر التي جاءت بھا ھذه القاعدة في المادة 
ذاتھا، فبعد أن قرر بأن جنایة العجماء جبار، أردف ذلك موضحاً بأنھ (... 

ھ الحیوان لا یضمنھ صاحبھ إلا إذا ثبت أنھ لم یتخذ الحیطة فالضرر الذي یحدث
الكافیة لمنع وقوع الضرر). وھذا الاطناب في بناء القاعدة القانونیة اقتضاؤه مبدأ 
الوضوح القانوني وألجأت المشرع إلیھ ضرورات السھولة في فھم القانون التي 

  تعد من أھم متطلبات مبدأ الوضوح القانوني،
ر ان الصائغ التشریعي عندما یقوم بصیاغة نصوص القاعدة القانونیة وجدیر بالذك

یجب ان یسعى دائماً الى إیصال المعنى المراد من ھذه النصوص من خلال 
الالفاظ المستخدمة في التشریع، لذلك كلما كان الصائغ التشریعي ملماً باللغة 

المخاطبین بھا القانونیة كان أكثر قدرة على إیصال معنى نصوص القانون الى 
بشكل واضح  الا انھ ومع ذلك ان مسألة سھولة فھم القانون من قبل المخاطبین بھ 
قد لا یتحقق دائماً، لأسباب عدة، منھا اختلاف المستوى العلمي والثقافي لدى 
المخاطبین بالقاعدة القانونیة، فھناك اشخاص لدیھم القدرة على فھم القانون بینما 

م ھذه القدرة، فضلاً عن ذلك ان بعض القوانین بطبیعتھا ھناك اخرین لیس لدیھ
تنظم مواضیع معقدة بحیث یتعذر فھم نصوصھا لعامة الناس مع انھا تخاطبھم مثل 
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تشریعات الملكیة الفكریة والتشریعات الضریبیة فھذه التشریعات تحتوي بطبیعتھا 
  ل جمیع الافراد.على احكام معقدة یصعب ادراكھا او فھمھا او الالمام بھا من قب

  المطلب الثاني: التمییز بین وضوح النص وغموضھ
Second Requirement: Distinction Between Clarity and Ambiguity of 
Legal Texts 
یُمیز الفقھ بین النص الواضح والنص الغامض على أساس معیارین: معیار لغوي، 

لفاظ عامة فضفاضة، ومعیار موضوعي. فالنص یكون غامضاً إذا احتوى على أ
أو مصطلحات غیر منضبطة، أو إذا تعددت دلالاتھ على نحو یفتح المجال 
لتفسیرات متباینة اذ یعنى مبدأ الیقین القانوني في الوضوح تمییز مبدأ وضوح 
حیث یقوم فكرة الیقین القانوني على أساس تمكین المخاطبین بالقانون من الإحاطة 

للتطبیق علیھم بمعنى ان یعرف الافراد المكلفین بتطبیق بالقواعد القانونیة القابلة 
القانون سلفا ما ھي الأوامر والنواھي التي تنص علیھا القاعدة القانونیة وماھي 
الجزاءات القانونیة التي سوف تترتب نتیجة مخالفة ھذه القواعد وقد عُرف الیقین 

الذي یتعلق بمشروعیة القانوني بانھ ( ھو ذلك العنصر من عناصر الامن القانوني 
اصدار السلطة لقوانینھا مستندة الى مبدأ تدرج القواعد القانونیة وبضرورة وضوح 

 القاعدة القانونیة وسھولة الوصول الیھا وفھمھا وادراكھا من القضاة والمواطنین) 
والیقین القانوني یقوم على عنصرین الأول یتمثل بالسند القانوني للأعمال الصادرة 

ت الدولة اذ یشترط في ھذه الاعمال ان تستند الى سند قانوني وھذا السند عن سلطا
ھو القاعدة القانونیة والتي تكون مكتوبة او غیر مكتوبة، اما العنصر الثاني للیقین 
القانوني فھو توافر الجودة التشریعیة اذ انھا تضمن العلم بالقاعدة القانونیة 

وني یكفل تیسیر العلم بالقانون وذلك من خلال للمخاطبین بھا لذلك فان الیقین القان
  وضوح القاعدة القانونیة وتحدیدھا. 

ومما تقدم یتضح بان مبدأ وضوح القانون وسھولة الوصول للقانون ما ھو الا 
عنصر من عناصر الیقین القانوني كون ھذا الأخیر یھدف بان تكون صیاغة 

  غموض. النصوص القانونیة بألفاظ واضحة لیس فیھا لبس او
ولا یُعد النص غامضاً لمجرد حاجتھ إلى تفسیر قضائي، إذ إن التفسیر یُعد أمراً 
طبیعیاً في العمل القانوني، ما دام لا یؤدي إلى خلق جریمة جدیدة أو توسیع نطاق 

  ).IIIالتجریم على حساب حریة الفرد (
  المبحث الثاني: الأساس الدستوري لمبدأ وضوح النص الجنائي

Second Section: Constitutional Basis of the Principle of Clarity 
یستند مبدأ وضوح النص الجنائي إلى مرتكزات دستوریة راسخة، تجعلھ من 
المبادئ الأساسیة التي تحكم التشریع الجزائي وتوجّھ تطبیقھ. فالدساتیر الحدیثة 

م فعل ولا تحرص على تكریس مبدأ الشرعیة الجنائیة، الذي یقتضي ألا یُجرَّ
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تُفرض عقوبة إلا بموجب نص قانوني واضح ومحدد، بما یضمن حمایة الحقوق 
 والحریات الفردیة من التعسف.

ویعد وضوح النص الجنائي امتداداً طبیعیاً لھذا المبدأ، إذ لا یكفي وجود نص 
قانوني، بل یجب أن یكون ھذا النص صریحاً لا یكتنفھ الغموض، بحیث یتمكن 

إدراك حدود السلوك المباح والمحرّم. كما یرتبط ھذا المبدأ بمفاھیم الأفراد من 
دستوریة أخرى، كالأمن القانوني وسیادة القانون، والتي تھدف إلى تحقیق 

  الاستقرار والطمأنینة في المجتمع.
وعلیھ، فإن البحث في الأساس الدستوري لمبدأ وضوح النص الجنائي یُسھم في 

وبیان مدى ارتباطھ بحمایة الحقوق الأساسیة وضمانات  إبراز مكانتھ القانونیة،
المحاكمة العادلة، وھو ما سیتم تناولھ في ھذا المبحث من خلال استعراض أھم 

  النصوص والمبادئ الدستوریة ذات الصلة.
  المطلب الأول: علاقة مبدأ الوضوح بمبدأ الشرعیة الجنائیة

First Requirement: Relationship Between Clarity and the Principle 
of Legality 
یرتبط مبدأ وضوح النص الجنائي ارتباطاً وثیقاً بمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات، 
إذ لا تتحقق الشرعیة إلا إذا كان النص سابقاً، مكتوباً، وواضحاً. فالنص الغامض، 

لطة وإن كان مكتوباً، یُفرغ مبدأ الشرعیة من مضمونھ الحقیقي، لأنھ یسمح للس
 بتجاوز الحدود المرسومة لھا. –سواء التشریعیة أو القضائیة  –التقدیریة 

وقد أكدت المحاكم الدستوریة في العدید من الدول على ضرورة وضوح النصوص 
الجنائیة، معتبرة أن الغموض التشریعي یُعد مخالفة دستوریة تمس مبدأ الأمن 

  ).IVالقانوني (
  یة لمبدأ وضوح النصالمطلب الثاني: القیمة الدستور

Second Requirement: Constitutional Value of the Principle of Clarity 
أصبح مبدأ وضوح النص الجنائي یتمتع بقیمة دستوریة مستقلة في العدید من 
الأنظمة القانونیة، حیث أُدرج ضمن مبادئ دولة القانون، وضمانات الحقوق 

نصوص الجنائیة الغامضة للرقابة والحریات. ویترتب على ذلك خضوع ال
الدستوریة، وإمكانیة الحكم بعدم دستوریتھا حیث اخذ القضاء الدستوري في 
العراق بالتوجھ نفسھ الذي سار علیھ القضاء الفرنسي والقضاء المصري، اذ 

/اتحادیة/ ١٢٤) وموحدتھا (١٠٨قضت المحكمة الاتحادیة العلیا في قرارھا رقم (
) من قانون ٩٧) من المادة (١عدم دستوریة الفقرة ( ٢٠/ ٢٠٢٠/١) في ٢٠١٩

) التي جاء فیھا (تسجل باسم ٢٤المعدل ( ١٩٦٤لسنة  ١٦٥إدارة البلدیات رقم 
البلدیة بدون عوض كافة الشوارع الواقعة داخل حدودھا والمتروك استعمالھا للنفع 

لقوانین المرعیة العام الموجودة عند نفاذ ھذا القانون أو التي تحدث بعد ذلك وفق ا
او التي یدخل ضمن حدودھا عند تغییرھا وعلى دوائر الطابو تصحیح تسجیل ھذه 
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الشوارع باسم البلدیة مباشرة ان كانت مسجلة باسم غیرھا بلا رسم). اذ جاء في 
قرار المحكمة (... ویلاحظ من قراءة النص المتقدم ذكره انھ لم یحدد صنف او 

أصبحت او جزءاً منھا شوارع متروكة للنفع العام  جنس او ملكیة العقارات التي
داخل حدود البلدیات وھل ان ھذه العقارات مملوكة ملكاً صرفاً، ملكیة خاصة، 
..... وإزاء ذلك ترددت المحاكم في دلالة النص موضوع الطعن بعدم الدستوریة 
ما بین شمولھ للعقارات المملوكة ملكیة خاصة وما بین اقتصار حكمھ على 

 عقارات العائدة للدولة...ال
) من قانون البلدیات ٩٧/ ١وتجد المحكمة الاتحادیة العلیا ان عمومیة نص المادة (

بعدم تشخیصھ صنف وجنس وملكیة تلك العقارات التي تذھب، او جزءاً منھا الى 
شوارع حادثة قبل نفاذ القانون المذكور او بعد نفاذة وتسجل بدون عوض باسم 

ت واقعة داخل حدودھا وان ھذه العمومیة جعلت نص المادة البلدیات ما دام
  ).٢٦) ((٢٧) من الدستور (٢٣) من قانون البلدیات مخالفاً لأحكام المادة (١/٩٧(

  المبحث الثالث: مظاھر انعدام وضوح نصوص التحریم
Third Section: Manifestations of the Lack of Clarity in Prohibitive 
Legal Texts 

وضوح نصوص التجریم ودقتھا من الشروط الجوھریة لضمان تحقیق العدالة  یعد
الجنائیة واحترام مبدأ الشرعیة، إذ یفترض أن تكون النصوص الجزائیة محددة 
بشكل یمنع اللبس والتأویل المتعدد. غیر أن الواقع التشریعي قد یشھد أحیاناً وجود 

یؤدي إلى اختلاف في الفھم نصوص یعتریھا الغموض أو الإبھام، الأمر الذي 
والتطبیق وتتجلى مظاھر انعدام وضوح نصوص التجریم في عدة صور، من 
أبرزھا استعمال ألفاظ عامة أو فضفاضة، أو الاعتماد على مصطلحات غیر 
منضبطة قانوناً، فضلاً عن غیاب التحدید الدقیق لأركان الجریمة أو نطاقھا. كما 

التشریعیة غیر المحكمة أو التضارب بین قد یظھر الغموض نتیجة الصیاغة 
النصوص، مما یفتح المجال أمام تباین الاجتھادات القضائیة ومن ھنا، تبرز أھمیة 
الوقوف على ھذه المظاھر وتحلیلھا، لما لھا من أثر مباشر على حقوق الأفراد 
واستقرار المعاملات القانونیة، إذ إن غموض النص الجزائي قد یؤدي إلى التوسع 
في التجریم أو الإخلال بمبدأ الیقین القانوني. وعلیھ، سیُعنى ھذا المبحث ببیان 

 أبرز مظاھر انعدام وضوح نصوص التجریم وآثارھا القانونیة
  المطلب الأول: استعمال الألفاظ الفضفاضة وغیر المنضبطة والغامضة 

First Requirement: Use of Vague and Indeterminate Terms 
عمال الألفاظ العامة والفضفاضة من أبرز مظاھر انعدام وضوح النصوص یعد است

الجنائیة، إذ یلجأ المشرّع أحیاناً إلى استخدام مصطلحات تحتمل أكثر من معنى، 
، دون وضع »المساس بالآداب العامة«أو » الإخلال بالنظام العام«كعبارات 

جریم على نحو یُخالف تعریف تشریعي دقیق لھا. ویؤدي ذلك إلى اتساع نطاق الت
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متطلبات مبدأ الشرعیة الجنائیة اذ ان الغموض ھو ابھام اللفظ أي خفاء وعدم 
وضوحھ على نحو یقتضي جھداً من المفسر لتحدید المعنى المقصود والنص 
الغامض ھو كل ما احتاج من النصوص القانونیة الى توضیح وتفسیر سواء كان 

. وبعبارة أخرى ان النص الغامض ھو ذلك بسبب عدم وضوح النص او نقص فیھ
النص غیر واضح الدلالة فھو لا یدل على المعنى المراد منھ الا من خلال اللجوء 
الى امر خارج عن عبارتھ وھي طرق التفسیر المختلفة  ویعود غموض النص 
القانوني الى أسباب عدة، منھا استخدام المشرع اللفظ الخفي والذي یظھر عندما 

التشریعي لفظاً یدل على معناه من حیث الظاھر الا انھ یوجد في یتضمن النص 
ثنایا ھذا اللفظ فروض متعددة مما یؤدي الى اللبس والغموض، ومثال ذلك نص 

لسنة  ١٨٨) الفقرة الثانیة من قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم ٦٨المادة (
 یكون قاتلاً المعدل والتي تتعلق بشروط الموصي اذ جاء فیھا ( ان لا ١٩٥٩

للموصي) وھنا نجد معنى النص من حیث الظاھر واضح لكن المشكلة تثور عند 
تطبیقھ اذ ان لفظ القتل یحمل في ثنایاه اكثر من فرض فقد یراد بھ القتل العمد او 

 القتل الخطأ مما یثیر التساؤل عن أي نوع من القتل مقصود بھذا النص .
خلل في صیاغة التشریع، خاصةً عندما كما قد یعود سبب غموض النص الى ال

  یكون ھنالك اضطراب في
وقد انتقد الفقھ ھذا الأسلوب التشریعي، لما یترتب علیھ من إخضاع الحریة الفردیة 
لتقدیر السلطات العامة، وھو ما یُضعف الثقة في القانون ویُخل بمبدأ الأمن 

  ).Vالقانوني (
  معاییر غیر قانونیة المطلب الثاني: الإحالة غیر المنضبطة إلى

Second Requirement: Unregulated Reference to Non-Legal Standards 
تتحقق مظاھر الغموض أیضاً عندما یُحیل النص الجنائي إلى معاییر غیر قانونیة، 
كالأعراف أو القیم الاجتماعیة المتغیرة، دون تحدید ضوابط واضحة لھا. فمثل ھذه 

بعھ القانوني، وتجعل التجریم مرھوناً بتقدیرات ذاتیة الإحالات تُفقد النص طا
 تختلف باختلاف الزمان والمكان.

ویؤدي ھذا النوع من الصیاغة إلى تعارض النص مع مبدأ الیقین القانوني، الذي 
یقتضي أن یكون الفرد قادراً على التنبؤ بالعواقب الجنائیة لسلوكھ قبل الإقدام علیھ 

)VIیصوغ المشرّع النص الجنائي بعبارات غیر دقیقة  ) ویظھر الغموض عندما
أو غیر محددة الدلالة، بحیث تحتمل أكثر من معنى، دون وجود معیار واضح 
للترجیح بینھا. ویؤدي ھذا الغموض إلى صعوبة تحدید الفعل المجرَّم على وجھ 

دأ الدقة، الأمر الذي ینعكس سلباً على علم الأفراد بمقتضیات القانون، ویقوّض مب
  ).IIV» (لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص واضح«
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كما أن الغموض في الصیاغة قد ینشأ عن استخدام ألفاظ عامة أو مرنة دون 
ضوابط، بما یسمح بتوسیع نطاق التجریم على نحو یتجاوز إرادة المشرّع الأصلیة 

)VIII(  
  المبحث الرابع: دور القضاء في تكریس مبدأ وضوح وتحدید نصوص التحریم

Fourth Section: The Role of Judiciary in Consolidating the Principle 
of Clarity and Precision of Criminal Texts 
یعتبر مبدأ وضوح وتحدید نصوص التجریم من الركائز الأساسیة التي یقوم علیھا 
القانون الجنائي، إذ یھدف إلى حمایة الأفراد من التعسف وضمان علمھم المسبق 
بالأفعال التي تُعدّ جرائم والعقوبات المترتبة علیھا. فلا جریمة ولا عقوبة إلا بنص 
واضح ومحدد، وھو ما یعزز من مبدأ الشرعیة الجنائیة ویكرّس الأمن القانوني 
في المجتمع وفي ھذا الإطار، یبرز دور القضاء بوصفھ الجھة المختصة بتطبیق 

بشكل فعّال في إزالة الغموض الذي قد  النصوص القانونیة وتفسیرھا، حیث یسھم
یعتري بعض النصوص الجزائیة، من خلال الاجتھاد القضائي وتوحید التفسیر بما 
یحقق العدالة. كما یعمل القضاء على ضبط حدود التجریم ومنع التوسع غیر 
المبرر في تفسیر النصوص، بما یحافظ على حقوق الأفراد وحریاتھم وعلیھ، فإن 

لقضاء في تكریس مبدأ وضوح وتحدید نصوص التجریم تُعدّ ضرورة دراسة دور ا
لفھم الكیفیة التي یسھم بھا العمل القضائي في تحقیق التوازن بین حمایة المجتمع 
وصیانة الحقوق الفردیة، وھو ما سیتم بیانھ في ھذا المبحث من خلال تحلیل 

  مظاھر ھذا الدور وآلیاتھ.
  ائي في تفسیر النصوص الغامضةالمطلب الأول: دور القضاء الجن

First Requirement: The Role of Criminal Judiciary in Interpreting 
Ambiguous Texts 
یعدّ القضاء الجنائي أحد الأعمدة الأساسیة في تطبیق النصوص القانونیة، ولا سیما 
النصوص الجزائیة التي تمسّ الحریة الشخصیة بشكل مباشر. ولا یقتصر دور 

قاضي الجنائي على التطبیق الحرفي للنص، بل یمتد إلى تفسیره عند وجود ال
غموض أو لبس في الصیاغة التشریعیة، بما یحقق التوازن بین إرادة المشرّع 
ومتطلبات العدالة الجنائیة اذ انھ التفسیر القضائي ضرورة تفرضھا الطبیعة العامة 

شرّع الإحاطة بجمیع الوقائع والمجردة للنصوص القانونیة، إذ یستحیل على الم
والاحتمالات المستقبلیة. غیر أن ھذه السلطة التفسیریة یجب أن تُمارس في إطار 
ضیق، یحول دون المساس بمبدأ الشرعیة الجنائیة یؤدي القضاء الجنائي دوراً 
محوریاً في التعامل مع النصوص الجنائیة التي تتسم بالغموض أو عدم الدقة، إذ 

ھ تطبیق النصوص التشریعیة بما ینسجم مع مبدأ شرعیة الجرائم یقع على عاتق
والعقوبات ویعتمد القضاء الجنائي في تفسیر النصوص الغامضة على جملة من 
وسائل التفسیر، أبرزھا التفسیر اللغوي الذي ینطلق من المعنى الدقیق للألفاظ 
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سجام الداخلي الواردة في النص، والتفسیر المنطقي الذي یھدف إلى تحقیق الان
للنص ومنع التناقض بین أجزائھ، فضلاً عن التفسیر الغائي الذي یركّز على الغایة 
التي ابتغى المشرّع تحقیقھا من التجریم. غیر أن القضاء الجنائي یظل مقیداً بقاعدة 
جوھریة مفادھا أنھ لا یجوز التوسع في تفسیر النص الجنائي أو القیاس علیھ إذا 

  الإضرار بالمتھم. كان من شأن ذلك
ومن أھم الضوابط التي تحكم تفسیر القضاء الجنائي للنصوص الغامضة، قاعدة 

، والتي تُعد تطبیقاً عملیاً لمبدأ الشرعیة الجنائیة. »تفسیر الشك لمصلحة المتھم«
فمتى ثار شك حول معنى النص أو نطاقھ، وجب على القاضي الجنائي أن یختار 

ق مصلحة المتھم، وذلك تفادیاً لتحمیل النص أكثر مما التفسیر الأضیق الذي یحق
یحتمل، وضماناً لعدم المساس بحریة الأفراد بغیر سند قانوني واضح وبما یحقق 
التوازن بین حمایة المجتمع وصیانة حقوق الأفراد. ویقتضي ھذا الدور التزام 

دلولھا أو القاضي الجنائي بالتفسیر الضیق للنصوص العقابیة، وعدم التوسع في م
القیاس علیھا، لأن ذلك من شأنھ أن یؤدي إلى خلق تجریم جدید خارج إطار إرادة 

) وقد استقر الفقھ والقضاء على أن القاضي الجنائي لا یملك سلطة Xالمشرّع (
استكمال نقص النص التشریعي أو معالجة غموضھ عن طریق التوسع في 

اھر، فإذا تعذر الوصول إلى معنى التفسیر، وإنما یلتزم بحدود النص ومعناه الظ
واضح ومحدد، وجب تفسیر النص لمصلحة المتھم، تطبیقاً لقاعدة الشك یفسر 
لصالحھ كما یسھم القضاء الجنائي، من خلال اجتھاداتھ التفسیریة، في تحقیق 
الاستقرار القانوني وتوحید تطبیق النصوص الجنائیة، إذ تشكل الأحكام القضائیة 

في كشف أوجھ الغموض التشریعي وسدّ النقص الذي یعجز المشرّع مرجعاً عملیاً 
أحیاناً عن تداركھ فوراً. ومع ذلك، یبقى ھذا الدور دوراً تكمیلیاً ومؤقتاً، لا یغني 
عن ضرورة تدخل المشرّع لتعدیل النصوص الغامضة وصیاغتھا بشكل أدق، 

  تحقیقاً للأمن القانوني وصوناً للحقوق والحریات.
لقول، إن دور القضاء الجنائي في تفسیر النصوص الغامضة یُعد توازناً وخلاصة ا

دقیقاً بین متطلبات حمایة المجتمع من الجریمة، وضمان حقوق الأفراد من التعسف 
في التجریم والعقاب، وھو ما یجعل من وضوح النص الجنائي غایة تشریعیة لا 

  زیة لا استبدادیة للتشریعیجوز التفریط بھا، ومن التفسیر القضائي أداة احترا
  المطلب الثاني: دور القضاء الدستوري في الرقابة على وضوح النص الجنائي

Second Requirement: The Role of Constitutional Judiciary in 
Reviewing the Clarity of Criminal Texts 

م، من یُعد القضاء الدستوري الحارس الأول لمبدأ وضوح وتحدید نصوص التحری
خلال ممارستھ لرقابتھ على دستوریة القوانین، ولا سیما النصوص الجنائیة التي 
تمس الحقوق والحریات الأساسیة. فقد اتجھت المحاكم الدستوریة في العدید من 
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الدول إلى إبطال النصوص الجنائیة التي تتسم بالغموض أو العمومیة المفرطة، 
) تتجلى أھمیة دور القضاء XIمن القانوني (باعتبارھا مخالفة لمبدأ الشرعیة وللأ

الدستوري في الرقابة على وضوح القانون بشكل خاص في المجال الجزائي، نظراً 
لما تنطوي علیھ النصوص الجزائیة من مساس مباشر بالحریة الشخصیة. وقد 

لا جریمة ولا عقوبة إلا «استقر القضاء الدستوري والفقھ الجنائي على أن مبدأ 
). فالنص XII یتحقق إلا إذا كان النص واضحاً ومحدداً تحدیداً دقیقاً (لا» بنص

الجزائي الغامض یمنح السلطة القائمة على تطبیقھ صلاحیات واسعة قد تؤدي إلى 
تجریم أفعال لم یقصد المشرّع تجریمھا، أو إلى توقیع عقوبات غیر متناسبة، وھو 

ائیة. ومن ھنا، یتدخل القضاء الدستوري ما یُعدّ إخلالاً خطیراً بمبدأ العدالة الجن
) ویستند XIIIلإبطال ھذه النصوص أو تقیید تفسیرھا، حمایةً للحقوق والحریات (

القضاء الدستوري في ذلك إلى أن النص الجنائي الغامض یمنح السلطة التنفیذیة أو 
بین القضائیة مجالاً واسعاً للتقدیر، وھو ما یؤدي إلى إخلال خطیر بمبدأ الفصل 

السلطات. كما أن عدم وضوح النص یُفرغ مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات من 
  مضمونھ، لأن الفرد لا یستطیع أن یعلم مسبقاً ما ھو محظور علیھ.

ومن ثم، فإن الرقابة الدستوریة على النصوص الجنائیة تُسھم في تحسین جودة 
قیقة والواضحة، بما التشریع الجنائي، وتدفع المشرّع إلى اعتماد الصیاغة الد

تجلى رقابة القضاء الدستوري على ینسجم مع متطلبات الدولة القانونیة الحدیثة 
وضوح النص الجنائي من خلال فحص مدى توافق النصوص الجنائیة مع المبادئ 
الدستوریة ذات الصلة، وعلى رأسھا مبدأ الشرعیة، ومبدأ سیادة القانون، ومبدأ 

لحقوق والحریات الأساسیة. فمتى ثبت أن النص الجنائي الأمن القانوني، وحمایة ا
یتسم بالغموض أو العمومیة المفرطة أو الصیاغة الفضفاضة التي تفتح المجال 
لتعدد التفسیرات المتباینة، جاز للقضاء الدستوري التدخل للحكم بعدم دستوریتھ، 

  لما ینطوي علیھ من إخلال بالضمانات الدستوریة للمخاطبین بھ.
تند القضاء الدستوري في رقابتھ على وضوح النص الجنائي إلى معیار ویس

موضوعي یتمثل في مدى قدرة الشخص العادي، المخاطب بالقانون، على فھم 
مضمون النص وتحدید نطاق السلوك المجرّم دون حاجة إلى اجتھاد قضائي موسّع 

الوضوح والدقة، أو تأویل غیر متوقع. فإذا كان النص یفتقر إلى الحد الأدنى من 
بحیث یستحیل على الأفراد توقّع النتائج القانونیة لأفعالھم، فإن ذلك یُعد مساساً 

  بمبدأ التوقع المشروع، ویبرر إقصاء النص من المنظومة القانونیة.
ولا یقتصر دور القضاء الدستوري على الرقابة السلبیة المتمثلة في إلغاء 

متد أحیاناً إلى رقابة إیجابیة عبر تبني النصوص الجنائیة غیر الواضحة، بل ی
تفسیرات دستوریة مُقیدة، تھدف إلى إنقاذ النص من شبھة عدم الدستوریة، وذلك 
من خلال حصر نطاق تطبیقھ في الحدود التي تتفق مع الدستور. غیر أن ھذا 
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الدور یظل استثنائیاً، ولا یجوز أن یتحول إلى تدخل تشریعي مقنّع، احتراماً لمبدأ 
  الفصل بین السلطات.

كما تسھم أحكام القضاء الدستوري في توجیھ المشرّع نحو تحسین الصیاغة 
التشریعیة للنصوص الجنائیة مستقبلاً، إذ تشكل ھذه الأحكام مرجعیة معیاریة تُبرز 
مواطن الخلل في الصیاغة، وتؤكد ضرورة الالتزام بالدقة والوضوح عند تقریر 

لمعنى، یؤدي القضاء الدستوري وظیفة وقائیة تھدف إلى التجریم والعقاب. وبھذا ا
  تعزیز الأمن القانوني وترسیخ الثقة في النظام القانوني.

وخلاصة القول، إن رقابة القضاء الدستوري على وضوح النص الجنائي تمثل 
ضمانة دستوریة علیا لحمایة الحقوق والحریات، وتكمل الدور الذي یضطلع بھ 

تفسیر النصوص الغامضة، بما یحقق توازناً دقیقاً بین  القضاء الجنائي في
مقتضیات حمایة المجتمع من الجریمة، ومتطلبات صون الحریة الفردیة من 

  التعسف في استعمال السلطة التشریعیة.
  Conclusionالخاتمة  

في ختام ھذا البحث، یتبیّن بوضوح أن مبدأ وضوح وتحدید النصوص القانونیة، 
ص الجزائیة، یُعدّ من الركائز الأساسیة التي یقوم علیھا البناء ولا سیما النصو

القانوني للدولة الحدیثة، وأحد المظاھر الجوھریة لمبدأ سیادة القانون وضمان 
الحقوق والحریات الفردیة. إذ لا یمكن تصور نظام قانوني عادل ومستقر دون 

یق، وخالیة من نصوص تشریعیة واضحة، محددة المعالم، قابلة للفھم والتطب
الغموض أو التناقض الذي قد یفتح المجال أمام التفسیر التعسفي أو التطبیق 

 الانتقائي.
لقد سعى ھذا البحث إلى تسلیط الضوء على الأبعاد المختلفة لمبدأ وضوح النص 
القانوني، من خلال تتبع جذوره الفلسفیة والدستوریة، وبیان علاقتھ الوثیقة بمبدأ 

والعقوبات، بوصفھ ضمانة أساسیة للأفراد في مواجھة السلطة  شرعیة الجرائم
العقابیة للدولة. وقد تبیّن أن وضوح النص لا یقتصر على الصیاغة اللغویة 
فحسب، بل یمتد لیشمل الدقة المفاھیمیة، والتناسق التشریعي، وإمكانیة توقع 

  المشروع.المخاطبین بالنص لآثاره القانونیة، وھو ما یُعرف بمبدأ التوقع 
كما أظھر البحث أن غموض النصوص التشریعیة، ولا سیما في المجال الجزائي، 
یترتب علیھ آثار خطیرة تمسّ الأمن القانوني، وتضعف الثقة بالقانون، وتؤدي في 
كثیر من الأحیان إلى تضارب الأحكام القضائیة وعدم استقرار الاجتھاد القضائي. 

الأفراد، بل یُربك عمل القاضي، ویمنحھ سلطة فالنص الغامض لا یھدد فقط حقوق 
تقدیریة واسعة قد تخرج عن الإطار الذي رسمھ المشرّع، بما یُخلّ بمبدأ الفصل 

  بین السلطات.
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ومن خلال استعراض القیمة الدستوریة لمبدأ وضوح القانون، تبیّن أن العدید من 
المبدأ أھمیة خاصة، الدساتیر الحدیثة، وكذلك المحاكم الدستوریة، قد أولت ھذا 

واعتبرتھ معیاراً للحكم على دستوریة النصوص التشریعیة، ولا سیما تلك التي 
تمسّ الحریات العامة أو تفرض جزاءات جنائیة. إذ إن النص غیر الواضح یُعدّ 
نصاً معیباً من الناحیة الدستوریة، كونھ یُخلّ بمبدأ الشرعیة، ویفتح الباب أمام 

  السلطة.التعسف في استعمال 
كما ناقش البحث مظاھر انعدام وضوح النص القانوني، سواء من حیث الغموض 
اللفظي، أو العمومیة المفرطة، أو استخدام المصطلحات الفضفاضة غیر 
المنضبطة، أو الإحالات التشریعیة غیر الدقیقة، وكلھا مظاھر تؤدي إلى إضعاف 

ي. وقد تبیّن أن معالجة ھذه القیمة الإلزامیة للنص، وتفرغھ من محتواه الحمائ
الإشكالیات لا تكون فقط من خلال التفسیر القضائي، وإنما تبدأ أساساً من مرحلة 
الصیاغة التشریعیة، التي تتطلب كفاءة فنیة عالیة، وإحاطة تامة بالواقع الاجتماعي 

  والقانوني.
 وفي ضوء ما تقدّم، خلص البحث إلى أن احترام مبدأ وضوح وتحدید النصوص

القانونیة لا یُعدّ ترفاً تشریعیاً، بل ھو ضرورة حتمیة تفرضھا متطلبات العدالة 
الجنائیة، وضمانات المحاكمة العادلة، وحمایة الحقوق والحریات الأساسیة. فكلما 
كان النص القانوني أكثر وضوحاً ودقة، كان أكثر عدلاً وفعالیة، وأسھم في تحقیق 

  .الاستقرار القانوني والاجتماعي
وعلیھ، فإن ھذا البحث یؤكد الحاجة الملحّة إلى إعادة النظر في عدد من النصوص 
التشریعیة التي یشوبھا الغموض أو عدم التحدید، والدعوة إلى اعتماد أسلوب 
تشریعي واضح، دقیق، ومتوازن، یستند إلى لغة قانونیة منضبطة، ویستفید من 

یوصي بضرورة تعزیز دور الرقابة  الاجتھادات القضائیة والفقھیة الرصینة. كما
الدستوریة على القوانین، لضمان التزام المشرّع بمبدأ وضوح النص، وبما یحقق 
التوازن المنشود بین مصلحة المجتمع في مكافحة الجریمة، وحق الفرد في الأمن 

  القانوني.
لعملیة وبذلك یكون ھذا البحث قد أسھم، بقدر الإمكان، في إبراز الأھمیة النظریة وا

لمبدأ وضوح وتحدید النصوص القانونیة، آملاً أن یشكل إضافة علمیة متواضعة 
في مجال الدراسات القانونیة، وأن یفتح الباب أمام مزید من البحوث المتخصصة 

  التي تعالج ھذا الموضوع الحیوي من زوایا أعمق وأكثر تفصیلاًط
  Findingsالنتائج  

یُعد شرطاً أساسیاً لتحقیق مبدأ  إن وضوح وتحدید نصوص التحریم  .١
 شرعیة الجرائم والعقوبات.
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یؤدي غموض النص الجنائي إلى الإخلال بالأمن القانوني وإضعاف   .٢
  مركز المتھم القانوني.

یُسھم القضاء الجنائي في الحد من آثار الغموض من خلال التفسیر الضیق   .٣
  للنصوص العقابیة.

محوریاً في إبطال النصوص الجنائیة غیر  یمارس القضاء الدستوري دوراً  .٤
  الواضحة لمخالفتھا الدستور.

إن النص الجنائي الغامض قد یُستعمل كأداة للتعسف أو الانتقاص من   .٥
  الحقوق والحریات إذا لم یُقید بضوابط صارمة.

  Suggestionsالمقترحات   
ائیة، ضرورة التزام المشرّع بالدقة والوضوح في صیاغة النصوص الجن  .١

  وتجنب الألفاظ العامة والمطاطة.
تعزیز دور الرقابة الدستوریة على النصوص الجنائیة التي تمس الحقوق   .٢

  والحریات الأساسیة.
اعتماد معاییر تشریعیة واضحة عند تجریم الأفعال، بما یحقق التوازن بین   .٣

  مصلحة المجتمع وحقوق الأفراد.
ة للاستفادة من التجارب الدستوریة تكثیف الدراسات الفقھیة المقارن  .٤

  المتقدمة في مجال الصیاغة الجنائیة.
تدریب القضاة وأعضاء الادعاء العام على آلیات تفسیر النصوص الجنائیة      ٥

  بما ینسجم مع مبدأ الشرعیة.
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